
يعــي الســوري.. بين تمثيــل المجلــس التشر
الشعب وإرادة السلطة

, فبراير  | كتبه أحمد رياض جاموس

ية، أعلن حسن في اجتماع وصف بالتاريخي لقادة الفصائل العسكرية من مختلف المحافظات السور
يـة يـة، تـولي أحمـد الـشرع رئاسـة الجمهور عبـد الغـني، النـاطق باسـم إدارة العمليـات العسـكرية السور
العربية السورية في المرحلة الانتقالية، إضافة إلى تفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت مصغر يملأ

الفراغ في المرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.

الاجتمــاع في قصر الشعــب أفــضى أيضــاً إلى إعلان إدارة العمليــات العســكرية تعطيــل العمــل بدســتور
عام ، وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث وأحزاب للجبهة الوطنية التقدمية مع حظر إعادة

ية. تشكيل اسمها تحت اسم آخر على أن تعود جميع أصولها للدولة السور

يـــة السياســـية والمدنيـــة ودمجهـــا في بالإضافـــة الى حـــل جميـــع الفصائـــل العســـكرية والأجســـام الثور
مؤسسات الدولة.
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تساؤلات وارتياب
المسـتوى الحـوكمي وامتلاك الصلاحيـات كانـا أبـرز مـا كـان يقلـق شريحـة مجتمعيـة واسـعة سابقًـا، ولا
ية، وسدّ الفراغ ية إلى الشرعية الدستور سيما في ظل المطالبات الحثيثة بالانتقال من الشرعية الثور
الدستوري الحاصل بعد سقوط النظام. فإنهاء حالة الغموض عبر تحديد شكل السلطة الانتقالية

ية بمهام رأس السلطة التنفيذية بشكل مشروع. هو ما بات يقونن قيام رئيس الجمهور

ومع وصول الرئيس الشرع إلى رأس السلطة الانتقالية، بدأت تلوح في الأفق تساؤلات عديدة وهي
تحديـد مـدة المرحلـة الانتقاليـة، وكيـف سـتشكل حكومتهـا وممـن، والأهـم مـن ذلـك التسـاؤلات عـن
المجلس التشريعي المصغر الذي سيعوض الفراغ التشريعي بعد حلّ مجلس الشعب، وكيفية تشكيل

هذا المجلس وموعده ومهامه.

من المعلوم أن المجلس التشريعي يتمتع بالسلطة التشريعية، أي أنه يمكنه وضع القوانين وإقرارها،
ويراقب عمل الحكومة ويستجوبها بمعنى الإشراف على السلطة التنفيذية التي يمثلها رئيس البلاد
ومجلس الوزراء والإدارة المحلية، إضافة إلى الموافقة على الميزانية العامة للدولة وإقرار خطط التنمية
والمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة وحجــب الثقــة عــن الــوزارة أو أحــد الــوزراء وتشكيــل هيئــة عليــا

ومستقلة تسنّ قانون انتخابات، تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مستقبلاً.

ية القرارات المتخذة، يا، الذي يُعتبر وحدة قياس لمشروعية ودستور ورغم أننا لم نرَ إلى الآن إعلانًا دستور
وإطارًا لصلاحيات السلطة الحالية في المرحلة الانتقالية، ولم نرَ أيضًا الاختصاصات الموزعة بين الشرع
والحكومــة والمجلــس التشريعــي، إلا أن هنــاك الكثــير مــن المخــاوف بحصر الصلاحيــات بيــد الرئيــس،
 له، بمعنى أنه قد

ٍ
باعتبار توليه مهمة تشكيل المجلس الذي من الممكن أن يكون من لون واحد موال

ل عن مزاولة مهامه بشفافية ومناقشة أي قانون صادر عن لا يحظى بتوافق سوري عام، أو يُعط
السلطة التنفيذية.

وسبق أن اعتمد الرئيس الشرع على لون واحد في تشكيل حكومته، إذ وضع شخصيات تتبع لها في
مفاصـل الدولـة والمناصـب الحساسـة حـتى لـو لم تكـن مـن ذوي الكفـاءات العاليـة، مـا يعـني أننـا أمـام
احتمالية تحول المجلس التشريعي لمجلس ترقيع وتصفيق، كمجلس الشعب المنحل في عهد النظام

البائد.

يد، فإن “اللجنة التحضيرية لاختيار مجلس تشريعي أفضل من حسب الباحث السوري أحمد أباز
صيغة تعيين المجلس، ولكن لا يوجد ملمح لطبيعة هذا المجلس التشريعي المصغر ومن سيمثل”.

وأضـاف في منشـور لـه علـى فيسـبوك، “تـم فصـل الإعلان الدسـتوري عـن المجلـس التشريعـي المصـغر
وعن مؤتمر الحوار الوطني، والرابط الوحيد أنه سيصدر بعد إتمام هذه الخطوات، وهذه أهم نقطة،

فمن سيصدر الإعلان الدستوري؟ هل هو الرئيس وحده من دون وجود أجسام تمثيلية؟.
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وأشــار إلى أنــه في ليبيــا كــان المجلــس الانتقــالي الليــبي هــو الــذي أصــدر الإعلان الدســتوري بعــد ســقوط
القذافي، ولذلك تمكن من تحقيق توافق ومظهر قبول وطني ومشاركة من الأطراف التي يمكن أن
ية الــتي أصــدرها مــرسي كرئيــس “منتخــب” كــانت أبــرز حجــج تعــترض عليــه، بينمــا الإعلانــات الدســتور
الهجــوم عليــه واتهــامه بــالتفرد، في بلــد مهشــم لم تتحقــق فيــه الدولــة ولا الســيطرة الكاملــة وملــيء
يا ولم تحصل فيه انتخابات، فإن صدور الإعلان من جسم تمثيلي هو أسلم بالانقسامات مثل سور

من صدوره عن رئيس المرحلة الانتقالية لوحده.

من جهته أشار الكاتب السوري، عمار ديوب على صفحته في فيسبوك، إلى أن “الشرع” بعد تشكيل
الحكومة الانتقالية، أشار إلى إعلانه عن تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية وسيتم
اختيارها عبر لجنة تحضيرية، وهنا نرى ألا تكون اللجنة من خاصته، من الإدارة القديمة فقط، من
الذيـن أتـوا معـه مـن إدلـب، ويُفضـل أن تكـون لجنـة وطنيـة بامتيـاز، كمـا صـفات الحكومـة الانتقاليـة،
وهذا سيعزّز مناخات الثقة به وبخطواته، وكما اللجنة التحضيرية، كذلك يجب أن يتشكل المجلس
التشريعي المؤقت، من كافة السوريين، ومن كافة التيارات الفكرية ومختلف الفعاليات الاقتصادية

والثقافية.

دعوات حقوقية للتعاون
وفي ظل التساؤلات والحديث عن إنشاء المجلس التشريعي المصغر، أصدرت الهيئة الوطنية السورية
(تأسســت عــام  مــن مجموعــة مــن القضــاة والمحــامين والضبــاط ورجــال الأعمــال في الــداخل
الســوري ودول اللجــوء)، بيانــاً أعلنــت فيــه اســتعدادها للتعــاون مــع إدارة الــشرع في تشكيــل المجلــس

التشريعي.

وحدد الهيئة ضوابط تشكيل المجلس وهي أن يكون عدد أعضاء هذا المجلس مئة عضو على الأقل
موزعين على المحافظات بواقع واحد عن كل مئتين وخمسين ألف نسمة، مع مراعاة مبادئ عدة

أولها:

–  التشاركية: من تمثيل المرأة والشباب، وتمثيل الديموغرافية والجغرافية.

يــة: أي توصــيف المهمــة (تشريعيــة- سياســية) وتحديــد شروط شاغليهــا مــن ذوي الكفــاءة – المعيار
العالية في (القانون- السياسة- الاقتصاد- الشرعية) على أن تكون نسبة هذه الشريحة في المجلس لا

تقل عن خمسين بالمئة.

–  التوافقية: كمعالجة القضايا الجوهرية بطريقة الحوار للوصول الى حالة توافقية ما أمكن ذلك .

– الانتقائية: أي تمثيل القوى الوطنية الوازنة والشخصيات الوطنية التي لها تأثير في وسطها.

– الانتقالية: عبر تحديد مدة سنة لهذا المجلس غير قابلة للتمديد.
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ودعت الهيئة الرئيس الشرع إلى تشكيل لجنة تحضيرية مركزية برئاسته مؤلفة من خمسة أعضاء
على الأقل مهمتها تشكيل لجان فرعية على مستوى المحافظات، والتنسيق مع اللجان الفرعية في

تسمية أعضاء المجلس التشريعي المزمع تشكيله.

ية، ومنح الثقة بيان الهيئة أشار أيضاً إلى أن مهام المجلس التشريعي هي، انتخاب رئيس الجمهور
للحكومة المشكلة ومراقبة أدائها ومتابعته، وحجب الثقة عنها كلاً أو بعضاً، وإلغاء وتعديل القوانين
ية الخاطئة وإصدار بديل عنها، إضافة إلى إصدار العفو العام، والتصديق على المعاهدات أو السور
إلغائها او تعديلها، وإقرار الموازنة العامة بعد مناقشتها بنداً بنداً، وتحديد الأماكن الأكثر ضرراً وتحديد

أولويات إعادة الإعمار فيها.

“الشرع” رئيس السلطات الثلاث
في حـديثه لــ”نون بوسـت”، قـال المحـامي عـارف الشعـال، إن “طبيعـة عمـل المجلـس التشريعـي الـذي
سيقود الحياة التشريعية في الدولة هي إصدار القوانين في ظل المرحلة الانتقالية التي نحن فيها، إذ
ية وفـراغ تشريعـي فلا يوجـد أي سـلطة تشريعيـة تسـنّ نعـاني مـن فـراغ دسـتوري أو أي وثيقـة دسـتور

القوانين”.

وبنــاء علــى ذلــك فــالمجلس التشريعــي الــذي ســيشكله الــشرع هــو الــذي ســيصدر القــوانين أو تعــديل
وإلغـاء القـوانين السابقـة وهـي أدواره ومـاهيته ومهـامه، ومـن الممكـن أن يكـون لـه دور بسـط المراقبـة

على الحكومة وهي مهمة أصيلة وممكن أن لا يكون له هذا الدور”.

ويرى الشعال أن الشرع في بيان النصر الذي أصدرته إدارة العمليات العسكرية هو المفوض بتشكيل
المجلس بدون أي ضوابط أو معايير أو قيود، لذلك من المتوقع أنه سينتقي لجنة تشريعية لن تخ
ية كلها السياسية أو الطائفية من تحت جناحه، وهنا تكمن المخاوف من عدم مراعاة المكونات السور

أو لا يكون فيه نسب تمثيل لمختلف الشرائح متوازنة.

إلى جانب اختيار مجلس تشريعي مصغّر، كان الرئيس الشرع قد تعهّد في اجتماعه مع قادة الفصائل
بإصدار “لجنة تحضيرية” لمؤتمر الحوار الوطني، و”إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية، فيما ارتفعت
الأصوات المنادية بعدم جواز بناء المجلس التشريعي عن طريق التعيين من قبل فرد واحد، بل يجب

أن يكون حصيلة مؤتمر وطني سوري جامع.

يا علــى مســؤوليته، دون اللجــوء إلى مــؤتمر والظــاهر أنــه مــن الأفضــل أن يصــدر الــشرع إعلانًــا دســتور
الحـوار الـوطني والـذي لا يعتـبر انعقـاده شرطـاً لإصـدار الدسـتور، لأن المـؤتمر يحتـاج إلى أشهـر لمنـاقشته
وتعديل مواده في ظل الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد، “إلا أن السؤال الجوهري يبقى معلقاً
فيمـا إن كـان الرئيـس الـشرع سـيصدر الإعلان الدسـتوري، أم سـيتركه للمجلـس التشريعـي المنتظـر”؟،

حسب الشعال.



ولابد من الوقوف على مبدأ فصل السلطات الذي يعتبر من الأسس الرئيسة للحكم الرشيد وإدارة
الدولة ديمقراطياُ، لضمان التوازن والعدالة والرقابة والشفافية والرقابة بينها، ولمنع تركيز السلطة
بيـــد شخـــص واحـــد أو جهـــة واحـــدة، وهـــذا داخـــل في الدســـتور الســـوري، إذ يعتـــبر التمتـــع بجميـــع

السلطات انتهاكاً للمبدأ ومقدمة للحكم الاستبدادي.

لكن الظروف المحيطة بالبلاد والمرحلة الحساسة التي لا يمكن السماح فيها لفراغ السلطة أو إجراء
انتخابات برلمانية فضلاً عن توجه الجهود لاستتباب الأمن وضبط السلاح تحت مظلة واحدة، وإعادة
بــاقي الأراضي الخارجــة عــن ســيطرة الدولــة، ربمــا يراهــا البعــض اســتثناءً فيمــا لــو أراد الــشرع مبــدئياً

الاستحواذ والتحكم بتلك السلطات الثلاث.

على أمل تهيئة المناخ فيما بعد من أجل حوار وطني ينتج جمعية تأسيسية قد تضع مسودة الدستور
يعـرض علـى الاسـتفتاء، أو ينتخـب الشعـب هـذه الجمعيـة التأسيسـية ليـدخل الدسـتور حيز التنفيـذ

بمجرد الانتهاء من وضعه ومن ثم الدعوة لانتخابات وفق ما ينص عليه الدستور.

يـة الـشرع في ضـوء بيـان انتصـار الثـورة، “ويبـدو أن الوضـع الدسـتوري حاليـاً بالنسـبة لرئيـس الجمهور
ية تنظــم أو تحــدد ســلطاته، يجعــل الأجســام التمثيليــة كلهــا بيــد ومــع عــدم وجــود أيــة وثيقــة دســتور

الشرع لأنه الحاكم الفعلي”، وفقا للشعال.

وعلل الشعال السبب بأن رئيس السلطة التنفيذية يتمتع بكامل الصلاحيات لممارسة وظيفته هذه
عملاً بقاعدة: (المطلق يجري على إطلاقه)، ورئيساً للسلطة التشريعية لأن له تفويضًا مطلقًا بتعيين
مجلس تشريعي بدون التقيد بعدد أعضاء أو مواصفات أو نسب التمثيل، أو غيره، وهذا المجلس
يتولى مهمة إصدار القوانين أو إلغائها أو تعديلها، دون إصدار المراسيم التشريعية، إضافة إلى رئاسته
للسلطة القضائية، فعملاً بأحكام المادة  من قانون السلطة القضائية، يعتبر رئيساً لمجلس القضاء

ير العدل. الأعلى ينوب عنه وز
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